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  مقدمة
يقصـــد بالتنفيـــذ فـــي اللغـــة تحقيـــق الشـــيء و إخراجـــه مـــن حيـــز الفكـــر و التصـــور إلـــى 

و فـــي الاصـــطلاح،  ١مجـــال الواقـــع الملمـــوس، فيقـــال نفـــذ المـــأمور الأمـــر أي أجـــراه و قضـــاه.
  ٣.عند فقهاء القانون، اقتضاء حق لشخص في ذمة شخص آخر ٢يقصد بالتنفيذ

ويقتضــــي حســــن ســــير جهــــاز القضــــاء، ضــــرورة التــــزام القضــــاة فــــي تمحــــيص حجــــج 
الأطــراف، وفســح المجــال لهــم للمناقشــة، وممارســة حقــوقهم فــي الــدفاع، وعلــى القاضــي تــدقيق 
موضــوع النــزاع، والقيــام بالبحــث الــدقيق ليتكــون لديــه اقتنــاع عــادل يحســم بــه النــزاع، ويجعلــه 

  قبولا لدى الجميع. عنوانا للحقيقة، جديرا بأن يلقى
ولا ينبغــي بالمقابــل، أن يبــت فــي الــدعوى بأحكــام ســريعة النفــاذ علــى حســاب العدالــة، 
لأن الســرعة فــي بعــض الأحيــان، لــن تكــون ســرعة فــي نجــدة الحــق وحمايتــه، بقــدر مــا تكــون 
ســرعة فــي اغتيالــه، علــى أن العدالــة البطيئــة بـــدورها قــد تصــل إلــى مــن يســتحقها، فــي وقـــت 

عديمة الفائدة، إلى درجة أن البعض شبهها بالإسعاف الطبي، ويتعين تقديمه فـي تصبح فيها 
الوقت الملائم بالوسيلة الناجحة، واعتمادا على المبـادئ المـذكورة، فـإن جـل التشـريعات، تقسـم 
الأحكــام إلــى أحكــام ابتدائيــة تصــدر عــن محكمــة الدرجــة الأولــى، وتقبــل الطعــن لــدى محــاكم 

رجة الثانية، وأحكـام حـائزة لقـوة الشـيء المحكـوم فيـه، وهـي الأحكـام التـي الدرجة الأولى أو الد
لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، وأحكام باتة؛ وهي الأحكام التـي لا تقبـل الطعـن بـأي 

  طريق من طرق الطعن العادية أو الغير العادية.
 إذا كــان حــائزا لقــوة والقاعــدة العامــة فــي تنفيــذ الأحكــام، أنــه لا يجــوز تنفيــذ الحكــم، إلا

الشيء المحكوم فيه (قـوة الأمـر المقضـي بـه) أمـا إذا كـان الحكـم ابتـدائيا أو نهائيـا، غيابيـا أو 
  غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، فإنه لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري.

                                                      

١-  Serge Braudo  , et Alexis Baumann : Dictionnaire du droit privé français, 1996-2018.  

أثر مباشر من ثمة فارق بين نفاذ الحكم و تنفيذه، فنفاذ الحكم يعني إحداثه ¹ثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، و النفاذ  - ٢

ول آثار النطق بالحكم فھو يتولد بمجرد إصدار الحكم دون حاجة �تخاذ إجراء معين، و� يتطلب نفاذ الحكم استعمال القوة الجبرية و� الحص

يذي، فمثG على صورة تنفيذية و� مقدمات التنفيذ، فھو خصيصة من خصائص الحكم و� يتأثر بالطعن فيه و � يحتاج لسريانه إلى إجراء تنف

الحكم الصادر بصحة تصرف معين و الحكم الصادر بالتصديق على محضر التبني يحدث أثره الفوري و يشبع مصلحة ذي الشأن بمجرد 

  صدوره دون حاجة _جراءات التنفيذ الجبري.

قضائي للحق الوارد به إلى واقع ملموس يؤدي و ھذا يختلف عن تنفيذ الحكم الذي يعتبر بمثابة ترجمة للقضاء الوارد به أي ترجمة لقوة التأكيد ال

ضي إلى إشباع مصالح من صدر لصالحه الحكم، وھذا � يتم بمجرد صدور الحكم، بل يقتضي استخدام القوة الجبرية واتخاذ مقدمات التنفيذ و يقت

  توافر كافة الشروط الGزمة �تخاذ التنفيذ الجبري وفقا لýجراءات المنصوص عليھا قانونا.

  و ما بعدھا. ١٠٠٩ص  ٢٠٠٧أحمد أبو الوفا: التعليق على نصوص قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية ا_سكندرية،  -راجع:  -

  و ما بعدھا. ٧٦٩ص ٢٠١٢أحمد مليجي : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، سنة  -           

  .٧ص ١٩٦٣تنفيذ و مشكGته، بيروت ، طبعة سنة ادوار عيد: طرق ال - ٣
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إلا أن المشـــــرع أجـــــاز اســـــتثناء تنفيـــــذ الحكـــــم، رغـــــم أنـــــه يقبـــــل الطعـــــن بـــــالتعرض أو 
  ، أي أنه غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه بإيجاده مبدأ التنفيذ المعجل.الاستئناف

وسأتناول هذا الموضوع  فـي ثلاثـة مباحـث، أتطـرق فـي الأول للتنفيـذ المعجـل بصـفة 
عامـــة، وفـــي الثـــاني للتنفيـــذ المعجـــل فـــي القضـــايا الاجتماعيـــة، وفـــي الثالـــث لموقـــف القضـــاء 

  يا العمالية.المغربي من التنفيذ المعجل في القضا
  المبحث الأول
  التنفيذ المعجل

مـــن ق.م.م المغربـــي علـــى أنـــه: " يوقـــف التعـــرض التنفيـــذ مـــا لـــم  ١٣٢نـــص الفصـــل 
مــن نفــس القــانون أن يوقــف  ١٣٤كمــا أوضــح الفصــل  ١يــؤمر بغيــر ذلــك فــي الحكــم الغيــابي"

ـــذ، عـــدا إذا أمـــر بالتن ـــذ ضـــمن الاســـتئناف، والاســـتئناف نفســـه داخـــل الأجـــل القـــانوني التنفي في
  .١٤٧الشروط المنصوص عليها في الفصل 

ويمكن تعريف التنفيذ المعجل بأنه: امتياز ممنوح للمحكـوم لـه بتنفيـذ حكـم صـدر قبـل 
  الوقت المحدد لإجرائه وفق القواعد العامة. 

  ٢وقد عرفه الفقه الفرنسي:
Qui permet au gagnant d’exécuter un jugement dès sa 
signification malgré suspensif des voies de recours ordinaires ou de 

leur exercice. 

وهو استثناء مـن القواعـد العامـة فـي تنفيـذ الأحكـام، ويـدعى تنفيـذا مؤقتـا لأنـه متوقـف 
على النتيجـة النهائيـة للطعـن فـي الحكـم بـالتعرض أو الاسـتئناف ويـدعى معجـلا لأنـه يحصـل 

  قبل الوقت الطبيعي لتنفيذ الأحكام.
ومن مبررات فكرة النفاذ المعجل ما تمـت الإشـارة إليـه سـابقا مـن ضـرورة تنفيـذ بعـض 
الأحكــام بصــفة مســتعجلة وإلا فــات غــرض المشــرع مــن طــرح النــزاع بصــبغة اســتعجالية علــى 

                                                      

) الجريدة الرسمية  ١٩٧٤سبتمبر  ٢٨( ١٣٩٤رمضان  ١١بتاريخ  ١-٧٤-٤٤٧قانون المسطرة المدنية ، ظھير شريف بمثابة قانون رقم  - ١

ير بموجبه الظھير الشريف رقم المتعلق بمحكمة النقض ، المغ ٥٨-١١، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  ١٩٧٤سبتمبر  ٣٠بتاريخ 

-١١ -١٧٠) بشأن المجلس ا?على و الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  ١٩٥٧سبتمبر  ٢٧(  ١٣٧٧ربيع ا?ول  ٢الصادر في  ١-٥٧-٢٢٣

 ، تحل٥٢٢٨، ص٢٠١١أكتوبر  ٢٦مكرر بتاريخ  ٥٩٨٩)، الجريدة الرسمية عدد ٢٠١١أكتوبر ٢٥( ١٤٣٢من ذي القعدة  ٢٧بتاريخ  ١

ربيع ا?ول  ٢الصادر في  ١-٥٧-٢٢٣عبارة " محكمة النقض" محل عبارة " المجلس ا?على" في جميع مقتضيات الظھير الشريف رقم 

) بشأن المجلس ا?على، كما تم تغييره و تتميمه و كذا في جميع النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بھا ١٩٥٧سبتمبر  ٢٧(  ١٣٧٧

  ).١٩٩٣سبتمبر  ١٠(  ١٤١٤ربيع ا?ول  ٢٢بتاريخ  ١-٩٣-٢٠٦من الظھير الشريف رقم  ٢العمل، عدل بالمادة 

(٢) Jean Vicent-Serge Guiuchart : proc. Civ. ,Dalloz, Sans année  

   René Morel : Traité élémentaire de Procédure civile, Paris 2éme édition 1949, N° 177   
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القضاء أو أن يكون المحكوم لهم ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما يتطلب الأمر سرعة 
  حصولهم على حقهم.

  المعجل إما قانوني وإما قضائي. والتنفيذ
فحــالات التنفيــذ المعجــل بقــوة القــانون هــي حــالات حــددها القــانون بصــفة حصــرية لا 
تكون للمحكمة فيها سلطة تقديرية للأمـر بهـا، ويمكـن لكتابـة الضـبط تنفيـذ الحكـم معجـلا رغـم 

عليهــا  إغفــال المحكمــة للتصــريح فــي منطوقــه بأنــه قابــل للتنفيــذ المعجــل مــا دامــت منصــوص
  قانونا وبصفة واضحة.

وقـــد بـــين المشـــرع المغربـــي، حـــالات النفـــاذ المعجـــل بقـــوة القـــانون فـــي فصـــول قانونيـــة 
  مختلفة.

  ويمكن الإشارة إلى أغلب هذه الحالات فيما يلي:
 من ق.م.م؛ ١٥٣القضايا المستعجلة والأوامر بناء على طلب، الفصل  - أ

مـن  ٢١٢و  ١٧٩ض التـدابير. الفصـلين أوامر قاضي التوثيق عنـد الأمـر بالنفقـة أو بعـ - ب
 ق.م)

  من القانون التجاري) ٢٠٠الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس (الفصل  -ج - ت
مـن الظهيـر الشـريف المـؤرخ فـي  ١٩الأحكام الصادرة عـن رئـيس المحكمـة طبقـا للفصـل  -ه
 من ٢٨٨المتعلق بنزع الملكية، في حين نص المشرع المصري في الفصلين  ١٩٨٢مايو  ٦

قانون المرافعات المدنية علـى حـالات النفـاذ المعجـل بقـوة القـانون فـذكر أن: الأحكـام الصـادرة 
فــي المــواد المســتعجلة أيــا كانــت المحكمــة التــي أصــدرتها، والأوامــر علــى العــرائض والقضــايا 

  التجارية بشرط تقديم كفالة.
لات النفــاذ مــن القــانون الجديــد للمســطرة المدنيــة الفرنســي حــا ١ ٥١٤وحصــر الفصــل 
  المعجل بقوة القانون في:

 من نفس القانون؛ ٧٨٩الأوامر الاستعجالية طبقا للفصل  - 
 من نفس القانون؛ ٤٩٥الأوامر بناء على طلب طبقا للفصل  - 
الأحكـــــام الآمـــــرة بـــــإجراءات مؤقتـــــة أو تحفيظيـــــة، أو الأوامـــــر الصـــــادرة فـــــي  - 

 )؛١٩٨٥يناير  ٢٥التصفية القضائية (قانون 
مــــن قــــانون  ٣٧/٥١٢صــــادرة فــــي القضــــايا الاجتماعيــــة (الفصــــل بعــــض الأحكــــام ال

  العمل)؛

                                                      

  . Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976 ـ ١
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والتنفيـــذ المعجـــل القضـــائي، تنفيـــذ معجـــل أوكـــل المشـــرع حـــق تقريـــره للقضـــاء ويمكـــن 
تصــنيفه إلــى صــنفين، تنفيــذ معجــل وجــوبي، وتنفيــذ معجــل اختيــاري، وتبــين الفقرتــان الأولــى 

د نصـهما علـى أنـه: "يجـب أن يـؤمر من ق.م.م هاذين الصنفين عنـ ١٤٧والثانية من الفصل 
بالتنفيـــذ المعجـــل رغـــم التعـــرض والاســـتئناف دون كفالـــة إذا كـــان هنـــاك ســـند رســـمي أو تعهـــد 

  معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
ويجـــوز دائمـــا الأمـــر بالتنفيـــذ المعجـــل بكفالـــة أو غيرهـــا حســـب ظـــروف القضـــية التـــي 

  يجب توضيحها.
تشـــريعات فـــي حصـــر الحـــالات المشـــار إليهـــا، ويتفـــق المشـــرع المغربـــي مـــع أغلـــب ال

مــن قــانون المرافعــات، إلا أن هــذا الأخيــر يضــيف إليهــا،  ٢٩٠كالمشــرع المصــري فــي المــادة 
الأحكام الصادرة بـأداء النفقـات والأجـور والمرتبـات والأحكـام التـي يترتـب علـى تـأخير تنفيـذها 

تروكا لاختيار القاضي، عنـدما ضرر جسيم بالمحكوم له، وجعل التنفيذ المعجل الاختياري، م
يتبــين لــه أن هنــاك مــا يــدعو إلــى النفــاذ المعجــل. "ولــم يعــد القــانون الفرنســي فــي نصــه الجديــد 

يتحــدث عــن التنفيــذ المعجــل الوجــوبي والاختيــاري، إذ أوضــح أنــه يمكــن الأمــر  ٥١٥بالمــادة 
ي يمنـع فيهـا، فـي بالتنفيذ المعجل بطلب من الأطـراف أو بصـفة تلقائيـة فـي غيـر الحـالات التـ

  كل حالة يرى القاضي أنه ضروري ومطابق لطبيعة الدعوى".
 "… L’exécution provisoire d’une décision peut être ordonnée 

à la demande des parties ou d’office. Hors les cas où la loi l’interdit, 
chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la 

nature de l’affaire,…. ». 
وقــد أضـــاف بعـــض الفقهـــاء إلــى الحـــالتين المـــذكورتين، حالـــة يمنــع فيهـــا تقريـــر النفـــاذ 

مــن ق.م.م  ٣٦١المعجــل، ويمكــن اســتنباط هــذه الحالــة بالنســبة للمشــرع المغربــي فــي الفصــل 
ع المشرع الفرنسي، وهي قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وقد تراج

ديسـمبر  ١٧فيما يتعلق بالزور الفرعي، ولم يعد يعتبر النقض موقفـا لتنفيـذه بمقتضـى مرسـوم 
  من قانون لمسطرة المدنية. ٣١٠المعدل للفصل  ١٩٧٣
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  المبحث الثاني
  التنفيذ المعجل في القضايا العمالية.

لقضــايا العماليــة خــص المشــرع المغربــي فصــلا خاصــا للتنفيــذ المعجــل القــانوني فــي ا
من ق.م.م " يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكـم القـانون  ٢٨٥ونص بذلك في الفصل 

في قضايا حـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة وفـي قضـايا الضـمان الاجتمـاعي وقضـايا عقـود 
  الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف".

ا إصـابات العمـل والأمـراض المهنيـة، فيظهـر ويمكن التأكيـد علـى أنـه، بالنسـبة لقضـاي
أنــه لــم تكــن موضــوع نقــاش فــي مــدى شــمولها بالنفــاذ المعجــل القــانوني وإن كانــت تثيــر أحيانــا 

طبقا لمقتضى  %١٠بعض النقاش خاصة في حالة الحكم برأسمال في العجز الذي يقل عن 
حول قابلية مثـل هـذا  ، إذ أنه لحد الآن لا زال النقاش قائما ١٩٦٣١من ظهير  ١٥٦الفصل 

الحكــم للتنفيـــذ المعجـــل، مــا دامـــت غايـــة المشـــرع هــي حمايـــة فـــي حاجـــة إلــى إيـــراد يتمـــون بـــه 
الـــنقص الحاصـــل فـــي قـــدراتهم البدنيـــة، وقـــد يكـــون الرأســـمال فـــي حالـــة العجـــز الـــذي يقـــل عـــن 

  يرمي إلى نفس الغاية. %١٠
مـــة اليوميـــة طبقـــا ويمكـــن أن تضـــاف إلـــى هـــذه الحالـــة التـــي يحكـــم فيهـــا بتصـــفية الغرا

، عنـــد حصـــول تـــأخير غيـــر مبـــرر فـــي تنفيـــذ الحكـــم ١٩٦٣مـــن ظهيـــر  ١٤٣و  ٧٩للفصـــل 
الصــادر فــي إصــابات العمــل والأمــراض المهنيــة، والتســاؤل قــائم قبــل ذلــك حــول طريقــة تحديــد 
تلك الغرامة، هـل هـي غرامـة تصـاعدية غيـر منقطعـة، أم غرامـة تتعلـق بكـل فتـرة مـن الإيـراد؟ 

بار الحكم الصادر في تصفية الغرامة حكما نهائيا غير قابل للاسـتئناف، طبقـا وهل يمكن اعت
، أم أن الحكــــم القاضــــي بتحديــــد ١٩٦٣مــــن ظهيــــر  ١٤٤و  ٨٠مــــن ق.م.م و  ٢١للفصــــل 

  الغرامة هو الذي يوصف بأنه نهائي، ويبقى الحكم الصادر في تصفيتها قابلا للاستئناف .
ملـف اجتمـاعي  ١٨/٩/١٩٨٩بتـاريخ  ١٥٥٧انظر قرار المجلس الأعلى تحـت عـدد 

ـــــق الملائمـــــة لطريقـــــة احتســـــاب الغرامـــــة المشـــــار إليهـــــا فـــــي الفصـــــلين   ٨٠و  ٧٩حـــــول طري
  المذكورين.

(عدة قـرارات صـادرة عـن المجلـس الأعلـى تفيـد بصـفة غيـر مباشـرة عـدم التفريـق بـين 
ع الغرامـــة حالـــة تحديـــد الغرامـــة وحالـــة تصـــفيتها وتعتبـــر الحكـــم الابتـــدائي الصـــادر فـــي موضـــو 

  بصفة عامة، حكما نهائيا قابلا للنقض).

                                                      

 ٢٢موافق  ١٤٣٦في فاتح ربيع ا¹خر  ٦٣٢٨المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الجريدة الرسمية عدد: ١٨.١٢) المعدل بالقانون رقم  ١(

  .٢٠١٥يناير 
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أما قضايا الضمان الاجتماعي، فلم تثر بدورها ما يدعو إلى التفكير في التساؤل عن 
نوعيــة القضــايا التــي تنفــذ معجــلا، وقــد يرجــع الســبب إلــى ضــآلة القضــايا التــي تعــرض علــى 

  .المحاكم حاليا، والمتعلقة بالنزاعات حول الضمان الاجتماعي
 ٢٨٥على أن الذي خلق نوعا من النقاش الفقهي والقضائي، هو مـا ورد فـي الفصـل 

  من ق.م.م عندما تحدث عن قضايا عقود الشغل والتدريب المهني.
وقد كان المشـرع المغربـي فـي ظـل المسـطرة المدنيـة القديمـة يخضـع القضـايا العماليـة 

-٢٧ق.م.م) وبعد صـدور ظهيـر من  ١٩١.٨٥لمبادئ العامة في التنفيذ المعجل (الفصلين 
المحــدث للمحــاكم الاجتماعيــة الــذي لــم يعمــر طــويلا إذ بــدأ العمــل بــه فــي فــاتح  ١٩٧٢-٠٧

بالمصـادقة علـى  ٧٤-٩-٢٨وألغى بالظهير الشـريف بمثابـة قـانون المـؤرخ فـي  ١٩٧٣يناير 
نـــص قـــانون المســـطرة المدنيـــة (الفصـــل الخـــامس) وقـــد نـــص ظهيـــر المحـــاكم الاجتماعيـــة فـــي 

علــــى النفــــاذ المعجــــل فــــي قضــــايا إصــــابات العمــــل والأمــــراض المهنيــــة  ٤٧و  ٤٦صــــلين الف
والضمان الاجتماعي، واخضع قضايا عقود الشغل والتدريب المهني للنفاذ المعجل القضـائي، 

  من ق.م.م القديم. ١٩١وإحداث مسطرة إيقاف التنفيذ طبقا للفصل 
، إن المشــرع ١٩٧٢ة لســنة وهكــذا نجــد مــن خــلال دراســة ظهيــر المحــاكم الاجتماعيــ

المغربي رغم إنشائه لمحاكم اجتماعية منظمة ومسـتقلة بإجراءاتهـا، ووسـائلها فإنـه تـرك مسـألة 
التنفيذ في قضايا إصابات العمل والأمراض المهنية مما يدعو إلى التسـاؤل فـي ظـل المسـطرة 

ـــة تجعـــل المشـــرع يـــدخل قضـــايا عقـــود١٩٧٤المدنيـــة لســـنة  ـــاك مبـــررات قوي العمـــل  ، هـــل هن
والتـدريب المهنـي ضـمن القضــايا التـي تنفـذ بقــوة القـانون، وتكـون بــذلك غيـر خاضـعة لمســطرة 

  من ق.م.م. ١٤٧الإيقاف طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 
لا نجــد جوابــا مقنعــا ومبــررا لهــذه الحمايــة المبــالغ فيهــا، التــي يظهــر أنهــا انقلبــت مــع 

لحمايــة الجزئيــة التــي تنظمهــا المبــادئ العامــة التطبيــق إلــى حرمــان مــن كــل حمايــة، بــدلا مــن ا
  للتنفيذ المعجل.

هـذا، ويــنظم القــانون المصــري مسـطرة النفــاذ المعجــل فــي بعـض قضــايا عقــود العمــل، 
من قانون المرافعات من ضـمن حـالات  ٢٩٠وجعله تنفيذا معجلا قضائيا، وقضى في المادة 

  التنفيذ المعجل القضائي على:
النفقات والأجور والمرتبات" وذلك بقصد التعجيل بحصول فئة  الأحكام الصادرة بأداء

مــن المتضــررين علــى مــا يمكــنهم مــن مواجهــة مطالــب الحيــاة، وفســر الفقــه والقضــاء الأحكــام 
الصادرة بالأجور والمرتبات بأنها الأحكام التي تصدر في دعاوى المطالبة بالأجر أو المرتـب 
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خــاص أو عقــد عــام، طالمــا أن الاختصــاص الناشــئ عــن عقــد العمــل ســواء كــان عقــد عمــل 
بنظــر المنازعــات للقضــاء العــادي، فــإذا لــم يكــن المبلــغ المطلــوب أجــرا، كــالتعويض والمعــاش 

  ومكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز شمول الحكم الصادر به بالتنفيذ المعجل القضائي.
لس أمـــا المشـــرع الفرنســـي فقـــد أحـــدث نظامـــا خاصـــا للقضـــاء الإســـتعجالي لـــدى المجـــا

ومـا بعـده مـن قـانون  ٥١٢والمحاكم المختصة بالنظر في القضايا العمالية، بمقتضى الفصـل 
 ١٢العمل، وقد أدخل عدة تعديلات على المرسوم الذي أحدث هذا الاختصاص الصـادر فـي 

، بغــض النظــر عــن الحــالات العامــة للقضــاء الإســتعجالي الممنوحــة للقضــاء ١٩٧٤ســبتمبر 
مــن  ٨٤٩و  ٨٤٨، بإمكانيــة تطبيــق الفصــلين ١٩٧٩نــوفمبر  ٢٣العمــالي بمقتضــى موســوم 

ق.م.م الفرنســـي المتعلقـــين بالقضـــاء الاســـتعجالي أمـــام القضـــاء العمـــالي، كلمـــا تـــوفر عنصـــر 
الاســــتعجال، قصــــد اتخــــاذ الإجــــراءات التحفظيــــة، أو مــــنح تعــــويض مســــبق، والأمــــر بالتنفيــــذ 

 ٢٩/٠٦/٨٧المــؤرخ فــي  ٨٧-٤٥٢المعجــل رغــم تعلــق الأمــر بــالتزام بالقيــام بعمــل (مرســوم 
  من قانون العمل. ٥١٦/٣١المضاف إلى الفصل 
مــن قــانون العمــل الفرنســي حــالات التنفيــذ المعجــل القــانوني  ٥١٦/٣٧وحــدد الفصــل 

  فيما يلي:
 الأحكام غير القابلة للاستئناف إلا بمقتضى طلبات مقابلة.  -١
 الأحكام الآمرة بتسليم بطاقة الشغل، أو بطاقة الأداء. -٢
لأحكــام التــي تــأمر بــأداء مبــالغ الأجــور، وبعــض التعويضــات فــي حــدود معــين لا يفــوق ا -٣

 أجور ستة أشهر من العمل.
وبمقارنــة بســيطة بــين التشــريعات المغربيــة، والمصــرية والفرنســية، يظهــر أن التشــريع 
المغربي وضع قاعدة عامة دون تعيينها بحدود مقبولـة، ومعـايير موضـوعية عنـد الـنص علـى 

العمــل والتــدريب المهنــي"، ممــا جعــل المحــاكم تختلــف اختلافــا متباينــا فــي طريقــة فهــم "عقــود 
  العبارة المذكورة مما سنحاول الإشارة له في المبحث الآتي.
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  المبحث الثالث
  موقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا العمالية

ألة النفـاذ المعجـل لـم تكـن يظهر من خلال اسـتقراء لأحكـام المحـاكم المغربيـة، أن مسـ
تثير كثيرا من النقاش لدى المحاكم الابتدائية، فمجرد اقتناع القاضي الابتدائي بالأسباب التي 
اعتمد عليها في حكمه، فإنه يذيله بعبارة النفاذ المعجل، وعنـد إغفالـه التنصـيص علـى التنفيـذ 

مــادة عماليــة طبقــا للفصــل  فــإن كتابــة الضــبط لا تعتــرض فــي تنفيــذ الحكــام مــا دام صــادرا فــي
  من ق.م.م. ٢٨٥

أما لدى محاكم الاستئناف، فإن وجهة نظرها في مفهـوم عبـارة عقـود العمـل والتـدريب 
، واعتبـــرت أول الأمـــر أن المشـــرع إنمـــا ١٩٧٤المهنـــي، قـــد تطـــور منـــذ بدايـــة العمـــل بظهيـــر 

عــن الطـــرد يقصــد التعويضــات الناتجــة مباشـــرة عــن عقــد العمــل، واســـتبعدت بــذلك التعــويض 
التعســفي، وأعطــى بعضــها تفســيرا لــذلك بــأن ذكــر التعويضــات المتعلقــة بالإعفــاء والإخطــار، 
والأجور تعويضات ناتجة عن المسؤولية التعاقدية في حين أن التعويض عن الطـرد التعسـفي 
ناتج عن المسؤولية التقصيرية بسبب خطأ المشغل، وهي خاضعة لسلطة القاضي، ولا يمكـن 

  اذ المعجل عليها.إضفاء النف
ـــة تحـــت عـــدد  بتـــاريخ  ١٠٠٢٦/٢وقـــد صـــدرت عـــن الســـيد وزيـــر العـــدل رســـالة دوري

تحبــذ هــذا الاتجــاه وتنبــه علـــى أن قضــاة المحــاكم الابتدائيــة لا زالــوا يصـــدرون  ١٩٩١يوليــوز
  أحكاما بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالطرد التعسفي.

ر أســـتاذ التعلـــيم العـــالي بكليـــة الحقـــوق وقـــد انتقـــد هـــذا الموقـــف الأســـتاذ أمرانـــي زنطـــا
بمــراكش فــي الموضــوع الــذي تقــدم بــه فــي النــدوة حــول "القــانون الاجتمــاعي حصــيلة وإصــلاح" 

- ١٠المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء يومي 
  وأورد في انتقاده ما يلي: ١٩٨٩مارس  ١١

بــأن الخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه الناشــئ مــن "بالنســبة للخطــأ تقــول 
العقد، فالمدين قد التزم فيجب عليه تنفيذ التزامه.. فإذا لـم يقـم المـدين فـي العقـد بالتزامـه، كـان 
هذا هو الخطأ العقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمـده، 

أي دون عمـــــد وإهمال...ولعـــــل هـــــذه الأركـــــان فـــــي المســـــؤولية أو عـــــن إهمالـــــه أو مـــــن فعلـــــه 
التعاقدية، هي نفس الأركان في المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي جعـل القضـاء المغربـي، لا 
يضــع حــدا فاصــلا بــين المســؤوليتين.. نخلــص مــن ذلــك أن جميــع التعويضــات المســتحقة عــن 
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هــا مســؤولية تعاقديـة وبالتــالي شــمولها إنهـاء عقــد العمــل ينبغـي اعتبــار مســؤولية رب العمـل عن
  ١بالنفاذ المعجل.... انتهى كلام ذ. أمراني.

ويتبـــين بطبيعـــة الحـــال موقـــف محـــاكم الاســـتئناف مـــن خـــلال الأحكـــام التـــي تصـــدرها 
بإيقاف التنفيذ المعجل، ويظهر حاليا أن جميع محاكم الاستئناف بالمملكة، متفقة على الأمـر 

التعويضــات المتعلقــة بالإخطــار والإعفــاء و الطــرد التعســفي، مــع بإيقــاف التنفيــذ المعجــل فــي 
  اختلاف في التشدد لبقية التعويضات، كالمكافآت والأجور والتعويضات العائلية.

فـــي حـــين يظهـــر أن قضـــاة المحـــاكم الابتدائيـــة، لا زالـــوا يتبعـــون توصـــيات نـــدوة وزارة 
أوصـت النـدوة علـى التأكيـد  ، حيـث١٩٧٩العدل قبل اثنـي عشـر سـنة تمامـا، فـي شـهر ينـاير 

 ١٤٧مــن ق.م.م فــي كليتــه والفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل  ٢٨٥علــى احتــرام مقتضــيات الفصــل 
  من ق.م.م في انتظار كلمة المحكمة النقض.

والتــــي تحــــت بصــــفة غيــــر  ١٩٩١يوليــــوز  ٢٩ولعــــل الرســــالة الوزاريــــة المؤرخــــة فــــي 
لنفـاذ المعجـل، قـد تغيـر مـن نظـرة مباشرة، على عدم إخضاع التعويض عن الطرد التعسـفي، ل

قضــاة المحــاكم الابتدائيــة فــي الموضــوع، غيــر أن ذلــك يســتحق بالمقابــل تضــاربا فــي التفســير 
للحكـم عـن سـكوت القاضــي عـن النفـاذ المعجـل بصــفة وقـد يحتـاج الأمـر بعــد ذلـك إلـى رســالة 

حتجاج ضد أحكام دورية توجه إلى كتابة الضبط، كما قد تقوم بالمقابل نزاعات، ترمي إلى الا
المحــاكم الابتدائيــة التــي تــرفض التصــريح بالنفــاذ المعجــل القــانوني، أو تقــوم باحتجاجــات ضــد 
مصالح التنفيذ بكتابـة الضـبط. وقـد أحـدث المشـرع الفرنسـي، مسـطرة خاصـة للطعـن فـي حكـم 
قاضــي الدرجــة الأولــى، الــذي يــرفض أو يســكت عــن حالــة النفــاذ المعجــل القضــائي بمقتضــى 

  من قانون المسطرة المدنية الفرنسي. ٥٢٥ة المنصوص عليها في الفصل المسطر 
مـن  ٢٩١و أوجد المشرع المصري مبدأ استئناف الخطـأ فـي الوصـيف وتظمـه المـادة 

قــــانون المرافعــــات، فــــي حــــين لا نجــــد تنظيمــــا لطريقــــة التنظــــيم فــــي إغفــــال، ورفــــض القاضــــي 
  الابتدائي إعطاء صبغة للنفاذ المعجل للحكم.

بيل الاستطراد وضرورة إجـراء المقارنـة، أرى أنـه مـن الملائـم الإشـارة إلـى أنـه وعلى س
مـن ق.م.م بـين مؤيـد ومنـاهض فتـرة غيـر يسـيرة مـن حيـاة  ٤٠٠قد عاشت مقتضيات الفصل 

قضائية، إذ أن إحداثها للتنفيذ المؤقت في التعويض المسبق أو الجزء من التعـويض المحكـوم 
من المتقاضين، رغم ما لها من مجرد تقرير لما سـبق أن نصـت به جنحيا، لم يرق فئة معينة 

، حـول ١٩٣٧عليه مقتضيات الفصل الخامس من الظهيـر الشـريف المـؤرخ فـي ثـامن يوليـوز 

                                                      

  وما بعدھا ٩٤صفحة  ٢٢/٩٠منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد   -  ١ 
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ـــذي أوجـــد آنـــذاك بـــدوره مبـــدأ التنفيـــذ  ـــم يلـــق تطبيـــق الفصـــل الخـــامس المـــذكور، ال التـــأمين، ول
تعـرض، لـم يلـق أي نفـور مـن المحـاكم المؤقت للتعويض المسبق في حالة عدم قبول الحكـم لل

  ١العادية.
لكــــن بظهـــــور نفـــــوذ شــــركات التـــــأمين فـــــي الســــاحة الاقتصـــــادية المغربيـــــة أصـــــبحت  

  من ق.م.م. ٤٠و  ٣٧من ظهير  ٥الانتقادات توجه إلى تطبيق الفصلين المذكورين (
ولقيت الانتقادات بعض الصدى لـدى القضـاء وقـد دشـنت محكمـة الاسـتئناف بالربـاط 

إذ ســمحت الغرفــة المدينــة الأولــى  ٢٨/١١/١٩٦٧الصــدى بإصــدارها القــرار المــؤرخ فــي هــذا 
بهــذه المحكمــة لنفســها وهــي تبــث فــي غرفــة المشــورة لهيئــة جنحيــة بإيقــاف تنفيــذ مــا قضــى بــه 
حكــم جنحــي مــن النفــاذ المعجــل فــي نصــف المبــالغ المحكــوم بهــا معتمــدة علــى تعلــيلات غيــر 

حكمــة الابتدائيــة بالــدار البيضــاء بمقتضــى أمــره المــؤرخ فــي واضــحة كمــا عمــد الســيد رئــيس الم
كقاضي المستعجلات إلى إيقـاف النفـاذ المعجـل الـذي أمـر بـه حكـم  ٥٤٤٩ملف  ٢٥/١١٦٧

جنحـــي مـــن مـــنح تعويضـــات مـــع النفـــاذ المعجـــل لأوليـــاء ضـــحية حـــادث صـــيد (انظـــر الأمـــر 
  ).٤٢ص  ٦٢أبريل  ٢وتعليلاته غير المقنعة بمجلة المحاكم المغربية عدد 

وقضـــى الـــرئيس الأول لمحكمـــة الاســـتئناف بالـــدار البيضـــاء فـــي الملـــف الاســـتعجالي 
بإيقاف إجراءات تنفيـذ الحكـم الجنحـي الصـادر فـي  ٩١٣قرار  ٢٥/١٠/٧٨بتاريخ  ٧٠١/١٤

ــــدائي عــــدد  ــــف الابت ــــاريخ  ٤٥٣المل ــــي  ٨/١١/٧٧بت ــــت ف ــــى أن يب ــــة إل ــــي مقتضــــياته المدني ف
  ٢وعات الشركة الأمريكية للتأمين.استئناف الحكم اعتمادا على دف

كمــا بــادرت وزارة العــدل، إلــى إصــدار مناشــير فــي الموضــوع، تحــت فيهــا علــى التــزام 
الدقـــــة والرزانـــــة فـــــي تطبيـــــق المقتضـــــيات التشـــــريعية حـــــول النفـــــاذ المعجـــــل إذا تعلـــــق الأمـــــر 

) إلا ١٩٧٠أبريــل  ١٠بتــاريخ  ٥٢٧و  ٥٢٦بتعويضــات عــن حادثــة ســير (انظــر المنشــورين 
لــم يخفيــا  ٨٣و  ٨٢٩تحــد عــدد  ١٩٧٨ديســمبر  ٢٢ن المنشــورين الصــادرين بعــد ذلــك فــي أ

علــى مــا يظهــر تأثيرهمــا بانتقــادات شــركات التــأمين، إذ ورد فــي المنشــور الأول ((فقــد انعكــس 
ـــأمين التـــي تلعـــب دورا فـــي الاقتصـــاد  ـــى الوضـــعية الماليـــة لشـــركات الت ذلـــك بوجـــه خـــاص عل

  حتياطات)).الوطني بواسطة الادخارات الا

                                                      

أو  ١٩٥ونوفمبر  ٥٤منشورة بمجلة المحاكم المغربية لشھري مايو  ١٩٥٥و  ١٩٥٤عدة أحكام صادرة عن المحكمة بالدار البيضاء سنوات  -٩

   ١ .٥/٠٣/١٩٦٤بتاريخ  ١٤٥٤٣بالمجلس ا?على (قرار عدد 

  .٦١حة ديسمبر صف ١٨انظر القرار منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد – -٢
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مـا يلـي: "..ولعـل ذلـك مـا جعـل  ١وفي هذا أورد الأستاذ محمد السماحي في أطروحته
بعض المحاكم تتحايـل علـى القـانون فتجعـل قسـطا كبيـرا مـن التعـويض النهـائي قـد يصـل إلـى 
ثلثيه، مسبقا ليس غير، لتوفر لـه الاسـتفادة مـن النفـاذ المعجـل القـانوني، ومثـل هـذه الوضـعية 

تــروق شــركات التــأمين فتــدفعها إلــى التشــكي لــدى وزارة العــدل، وبالفعــل فقــد وجــدت لــم تكــن ل
شكواها أخيرا صداها لدى المسؤولين، وكان من نتيجة ذلك إصدار السيد وزيـر العـدل منشـورا 

  ٢...الخ) انتهى كلام الأستاذ السماحي. ٨٣٢تحت عدد 
عــن حــوادث  المحــدث لنظــام خــاص للتعــويض ١٩٨٤وبصــدور ظهيــر ثــاني أكتــوبر 

مــن  ٤٠٠الســير لــم يعــد أحــد يتحــدث عــن الصــعوبات الماليــة التــي يحــدثها تطبيــق الفصــلين 
  من طرف المحاكم. ١٩٣٧ق.م.م والفصل  من ظهير 

ويمكن القول اعتمادا علـى مـا ذكـر بـأن النفـاذ المعجـل فـي ميـدان حـوادث السـير بـين 
ت التـأمين، وزودتهـا بالتحـدث عـن سوء وحسن تطبيقه، كان بداية الشرارة، التي أشعلتها شـركا

المبالغــة فــي التعويضــات التــي خلقــت لهــا صــعوبات ماليــة، لتجعــل المشــرع يتــدخل لحمايتهــا 
لكــن الغريــب أن أي ملــف يتعلــق بتســوية صــعوبات أي شــركة  ٢/١٠/١٩٨٤بإصــدار ظهيــر 

تــأمين، لـــم يعــرض علـــى المحكمــة خـــلال تلـــك الفتــرة، بـــل علــى العكـــس فــإن المخالفـــات التـــي 
تجـت عـن التهافـت علـى إنشـاء تلـك الشـركات، هـو الـذي كـان موضـوع متابعـات جنائيـة ولــذا ن

فـــإن تـــدارك الوقـــوع فـــي نفـــس المصـــير فـــي ميـــدان القضـــاء الاجتمـــاعي، يفـــرض نفســـه بإيجـــاد 
ــول القانونيــة التــي تجعــل القضــاء يعــالج قضــايا العمــال بمســؤولية نزيهــة، بعيــدة مــن كــل  الحل

سرها البعض على أنها شطط ليتدخل بسببها للحد من أبـرز مميـزات مغالاة في الحماية، قد يف
الســلطة القضــائية، وهــي "الاقتنــاع المعلــل" ويكفــي للاســتدلال علــى مــا أقولــه، إصــدار قــانون 

حول التعويض عن حوادث  ٠٢/١٠/١٩٨٤المنظم لعلاقات الكراء، وقانون  ٢٥/١٢/١٩٨٠
ى الغرفــة الاجتماعيــة بمحكمــة الــنقض، لأن الســير ولعــل المســؤولية ملقــاة بالدرجــة الأولــى علــ

  هي صاحبة القول والفصل النهائي في النزاعات العمالية.
أما موقف محكمة النقض ككل، في موضوع النفاذ المعجل في القضايا العمالية، هـو 
موقـف بــدأ بالتشــدد فــي احتــرام مبــدأ النفـاذ المعجــل القــانوني، ورفــض إمكانيــة المطالبــة بإيقــاف 

 ٦٦ثم تحول إلى موقف معتدل، لينتقل بعد ذلك إلى موقف مبهم، فقد أقـر قـراره عـدد  التنفيذ،
  ما يلي: ٥٩٣٣٤في الملف العمالي عدد  ٧٧-٥-١٤بتاريخ 

                                                      

مد محمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل لØحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق أكدال، جامعة مح - ١

  .١٩٨٦- ١٩٨٥الخامس الرباط، السنة الجامعية، 

  و ما بعدھا. ١٥٤ص  ١١محمد السماحي: مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم   -١٢
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وحيـــث الأحكـــام التـــي يمكـــن النظـــر فـــي طلبـــات إيقـــاف تنفيـــذها هـــي تلـــك التـــي يـــأمر 
تنفـذ بقـوة القـانون فـلا يمكـن  القضاة بحكم سلطتهم التقديريـة بتنفيـذها مؤقتـا، أمـا الأحكـام التـي

  إيقاف تنفيذها".
وقــد انتقــدت محكمــة الــنقض كــذلك موقــف محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء، حــين 

من ق.م.م يجـب أن يقتصـر مفهومـه علـى مـا للعامـل مـن الحقـوق  ٢٨٥صرحت بأن الفصل 
التعويضـات  المتفرعة مباشرة عن عقـد العمـل كـالأجرة والرخصـة والتعويضـات العائليـة...وبأن

  عن الطرد التعسفي والإعفاء والإشعار لا تعتبر ناشئة عن عقد العمل.
وأمرت بناء على ذلك بإيقاف التنفيذ الجزئي لحكم صادر في نطاق عقد العمل تكون 

مـــن ق.م.م المـــذكورين ولـــم تـــبن حكمهـــا علـــى  ٢٨٥و  ١٤٧قـــد خرقـــت مقتضـــيات الفصـــلين 
  أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

) ويمكــن فهــم ٧٦٨١٣ملــف مــدني  ١٩٨٠-٠٥-٢٨بتــاريخ  ٥٠١رار مــدني عــدد (قــ
مــن  ٢٨٥موقــف الاعتــدال للمحكمــة الــنقض فــي اعترافهــا بمــدى إمكانيــة الاحتجــاج بالفصــل 

ق.م.م أمــام المحكمــة الــنقض عنــدما تبــت فــي التعــرض والاســتئناف، دون إمكانيــة تقــديم نفــس 
ها طلب لإيقاف تنفيـذ حكـم عمـالي تأسيسـا علـى الاحتجاج أمام محكمة النقض عندما يقدم إلي

  من ق.م.م فقد أوردت محكمة النقض في قرار ما يلي: ٣٦١الفصل 
وفيمـــا يتعلـــق بالـــدفع المثـــار مـــن طـــرف المطلـــوب فـــي إيقـــاف التنفيـــذ والمتخـــذ مـــن أن 

مـــن ق.م.م صـــريح فـــي أن التنفيـــذ المعجـــل يـــتم بقـــوة القـــانون بالنســـبة لقضـــايا  ٢٨٥الفصـــل 
  .العمل..."

مــن ق.م.م  ٣٦١لكــن حيــث أن دعــوى إيقــاف التنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
ـــة كيفمـــا كـــان نوعهـــا،  هـــي دعـــوى مســـتقلة وذات طبيعـــة عامـــة تشـــمل جميـــع الأحكـــام المدني
مفعولهــا الأحكــام الانتهائيــة المرتبطــة بهــا، لــذلك فــإن دعــوى المطالبــة الراميــة إلــى تنفيــذ حكــم 

ق.م.م ومسـتقلة  ٣٦١ولـة لأنهـا أقيمـت طبقـا لأحكـام الفصـلصادر فـي مـادة العمـل تعتبـر مقب
بــذاتها لا تســتند إلــى طعــن بــالتعرض أو الاســتئناف ممــا لا مجــال معــه للاحتجــاج بمقتضــيات 

من ق.م.م الذي يسري مفعوله بالنسبة للأحكام للتعـرض والاسـتئناف فقـط، ممـا  ٢٨٥الفصل 
  أساس قانوني.. يترتب عنه اعتبار الدفع المتمسك به غير مرتكز على

تــــأمر محكمــــة الــــنقض بإيقــــاف تنفيــــذ الحكــــم المشــــار إليــــه أعــــلاه، وبالصــــائر  ضــــد 
  ١الإيقاف.

                                                      

  ، قرار غير منشور.٨١٠٥٣ملف عدد  ١٩٨٠-٠٢-٢٧بتاريخ  ١٤٩قرار عدد  - ١
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لكــن رغــم مــا يمكــن أن يوصــف بــه هــذا القــرار، مــن الاعتــدال، بإشــارته إلــى ضــرورة 
مــــن ق.م.م أمـــام المحـــاكم العاديـــة دون اســــتبعاده  ١٤٧و  ٢٨٥احتـــرام مقتضـــيات الفصـــلين 

ن نفـس القـانون علـى القضـايا العماليـة التـي اعتبرهـا قضـايا مدنيـة، ألا م ٣٦١تطبيق الفصل 
يمكن اعتبار وجهة نظر المحكمة النقض هذه جد متناقضة مع المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام 
والتــــي تجعــــل الأحكــــام المكتســــبة لقــــوة الشــــيء المحكــــوم بــــه قابلــــة للتنفيــــذ باســــتثناء الحــــالات 

مـن ق.م.م وهـي قضـايا الأسـرة والـزور الفرعـي والتحفـيظ  ٣٦١المنصوص عليهـا فـي الفصـل 
العقاري، وإذا كانت محكمة النقض فـي حيثياثهـا المـذكورة تسـمح بتنفيـذها طلبـات إيقـاف تنفيـذ 

مـن ق.م.م بالاعتمـاد علـى  ٢٨٥أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه وصـادرة طبقـا للفصـل 
كانية إيقـاف تنفيـذ حكـم مـدني طعـن فيـه التي تنص وبصفة استثنائية على إم ٣٦١/٢الفصل 

بالنقض، فإن الموقف المـدعو للاسـتغراب هـو كيـف تسـمح المحكمـة الـنقض بحرمـان المحـاكم 
العادية من حق إيقاف تنفيذ أحكام أقل ما فيها أنها قابلة للتعرض أو الاستئناف وأنها لم تحز 

 ١٤٩.٨٠كثـر فـي قرارهـا بعد قوة الشيء المحكـوم فيـه، ويظهـر أن محكمـة الـنقض اعتمـدت أ
ـــه  ـــوارد فـــي القـــرار هـــو ان ـــه التعليـــل ال ـــة النصـــوص، وأقـــل مـــا يمكـــن أن يوصـــف ب علـــى حرفي

  ضعيف، لا نعتقد أنه حصل الإجماع عليه.
أما الموقف المبهم الذي طبع نظر محكمة الـنقض أخيـرا فيتمثـل فـي معالجـة القضـايا 

عادية، وأصبح يصدر في شـأنها  من ق.م.م معالجة ٢٨٥العمالية الصادرة في إطار الفصل 
قــرارات بإيقــاف التنفيــذ، مكتفيــا بتعليــل عــام يســتعمله لإيقــاف بقيــة القضــايا فــي إطــار الفصــل 

  من ق.م.م ٣٦١
  وهكذا تورد محكمة النقض حيثية مفادها وحيث سبق طلب نقض القرار المذكور.
ـــى الوثـــائق المدرجـــة فـــي الملـــف وع ـــنقض بعـــد اطلاعهـــا عل ـــى وحيـــث أن محكمـــة ال ل

ظروف النازلة العمالية، الحائزة لقـوة الشـيء المحكـوم فيـه، والخاضـعة للنفـاذ المعجـل القـانوني 
   ١من ق.م.م ٣٦١دون الإشارة إلى توفر حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 

مرافعـات، واعتبـره وقفـا  ٢٥١وقد نظم القانون المصـري هـذه الحالـة بمقتضـى الفصـل 
إذ لا بد من الأمر به من طرف محكمة النقض واشترط لذلك أن يخشى  قضائيا وليس قانونيا

مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه، وأن لا يحصــل التنفيــذ، كمــا أضــاف قــانون رقــم 

                                                      

ملف اجتماعي عدد  ٩٠-٢-٥بتاريخ  ٢٧٤، والقرار عدد ٩٨٨٢/٨٩ملف اجتماعي عدد  ٨٣-١٠-٣٠بتاريخ  ١٨٧٣قرار عدد   - ١

  قرارين غير منشورين. ١٠٢٤٥/٨٩
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إجراء يتعين معه على محكمة النقض بعد إيقاف التنفيذ تعيين جلسة النظر  ١٩٧٧لسنة  ٦٥
  في الطعن خلال ستة أشهر.

شرع الفرنسي أي إجراء أمام محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الأحكـام التـي ولم يحدث الم
 ١٣مـــــن قـــــانون  ١٩مـــــن ق.م.م و  ٥٧٩لا توقـــــف الطعـــــن بـــــالنقض نفســـــه التنفيـــــذ (المـــــادة 

)  ولعــل ذلــك راجــع إلــى احترامــه لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، وإلــى قابليــة الحكــم ٦٧يوليــوز
ذ وعـزز بـذلك الهيبـة والاحتـرام للأحكـام القضـائية الذي اكتسـب قـوة الشـيء المحكـوم فيـه للتنفيـ

ـــة والمحـــاكم  ـــس الدول ـــع نفـــس المـــنهج بالقضـــاء الإداري، حيـــث ســـمح لمجل ـــم يتب ـــه ل ـــدليل أن وب
مــن  ٤٨الإداريــة بإيقــاف تنفيــذ المقــررات الإداريــة والقضــائية بمقتضــى شــروط نظمتهــا المــواد 

مــــــن مرســــــوم  ٢٣ و ٣٠/٩/٥٣مــــــن  ٩و  ٣٠/٧/٦٣مــــــن مرســــــوم  ٥٤و  ٣١/٧/٤٥قــــــرار 
 ١٣من المرسومين المؤرخين في  ١٠١إلى  ٩٦بالنسبة لمجلس الدولة والفصل  ٢٨/١١/٥٣

 ٣١/١٢/٨٧المتعلقين باختصاص ومسطرة المحاكم الإدارية المعـدلين بقـانون  ١٩٧٣يوليوز 
  المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.

  الفرع الرابع
  من ق.م.م". ٢٨٥ني، الواردة في الفصل وجهة نظر حول عبارة قضايا عقود المشغل المه

و في الأخير يمكن القول أن المشرع المغربي عندما أورد عبارة "قضايا عقـود الشـغل 
ـــدريب المهنـــي" إنمـــا يقصـــد القضـــايا الناتجـــة عـــن تنفيـــذ عقـــود العمـــل والتـــدريب المهنـــي،  والت

عـول أثنـاء النـزاع، ويمكـن وبالتالي فإن الفقرة لا تطبق إلا في قضايا عقـود العمـل السـارية المف
حصــــر هــــذه الطلبــــات فــــي الأجــــرة عــــن أيــــام العمــــل وأجــــرة الشــــهر الثالــــث عشــــر والعمــــولات 
والمشـــاركة فـــي الأربـــاح والســـاعات الإضـــافية ومكافـــأة الإنتـــاج والعطلـــة الســـنوية والتعويضـــات 

نــزاع العائليــة والمــنح الســنوية ومــنح شــهادة العمــل، وكــل هــذه الطلبــات يمكــن أن ينشــأ حولهــا 
أثنــاء تنفيــذ عقــد العمــل أو أثنــاء التــدريب المهنــي، أمــا الطلبــات التــي تقــدم إلــى المحكمــة بعــد 
انتهــاء عقـــد العمــل لســـبب مــن الأســـباب فــإن هـــذه الطلبــات تعتبـــر نزاعــات عمـــل أو خلافـــات 
ناشئة بين صاحب العمل والعامل ولم تعد هناك إمكانية تسميتها بقضايا عقود العمل، ما دام 

  عمل قد فسخ.عقد ال
وقد اسـتنتجنا هـذا التفسـير مـن خـلال مـا أورده المشـرع المغربـي فـي مختلـف الفصـول 

مـن ق.م.م  ٢٠القانونية المنظمة لاختصـاص المحـاكم فـي القضـايا العماليـة فقـد أورد الفصـل 
ــــدريب المهنــــي  ــــود الشــــغل أو الت مــــا نصــــه فــــي " اختصــــاص النزاعــــات الفرديــــة المتعلقــــة بعق

  ية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.."والخلافات الفرد
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مـــن ق.م.م يـــذكر المشـــرع أنـــه: "يجـــب تقـــديم طلـــب واحـــد بالنســـبة  ٢٣وفـــي الفصـــل 
  ..."٢٠للنزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 

فالنزاعات المتعلقة بعقود العمل هي مجرد مجادلة في قـرارات يتخـذها صـاحب العمـل 
حــق ضــرر بالعامــل، ولا تصــل بالتــالي إلــى درجــة الخلافــات المشــار إليهــا بعــد ذلــك، علــى وتل

  المذكور: ٢٠ذلك النص الفرنسي الذي ينص على ما يلي في الفصل 
ولا يمكـــن أن يعـــارض أحـــد، أن المشـــرع المغربـــي فعـــلا اعتمـــد التمييـــز بـــين النزاعـــات 

بـــين صـــاحب العمـــل والعامـــل مـــا دام المرتبطـــة بعقـــود العمـــل، وغيرهـــا مـــن الخلافـــات الناشـــئة 
يتحــدث نفــس اللغــة عنــد معالجتــه فــي البــاب الرابــع، المتعلــق فــي القضــايا العماليــة ابتــداء مــن 

على أنه: "  ٢٧٠من ق.م.م بإدخال الغايتين، فقد نص في الفصل  ٢٩٤إلى  ٢٦٩الفصول 
ئة بــين المشــغل يشــارك القاضــي عنــد البــت فــي النزاعــات المتعلقــة بالشــغل أو الخلافــات الناشــ

  والأجير..."
ــــت الاتفــــاق فــــي النزاعــــات المتعلقــــة بالشــــغل أو  ٢٧٨وفــــي الفصــــل  ــــذكر أنــــه " يثب ي

  الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.."
لذلك يمكن التفكير في أن المشرع المغربـي لـم يكـن يقصـد بعبـارة قضـايا عقـود العمـل 

نزاعــات المتعلقــة بالعمــل، أي التــي تنــتج عــن تنفيــذ مــن ق.م.م إلا ال ٢٨٥الــواردة فــي الفصــل 
ــــين صــــاحب العمــــل والعامــــل، فالنزاعــــات  ــــات الناشــــئة ب ــــذلك الخلاف ــــود العمــــل ويســــتبعد ب عق

Contestations) مجــرد مجادلــة فــي قــرارات صــاحب العمــل، فــي حــين تبقــى الخلافــات أو (
  العمل. وتتعلق بطلبات تخرج عن نطاق عقود différentsالخصومات أكثر جدية 

وعلى أي حال، فمهما حاولنا إيجـاد تفسـير ملائـم لبنيـة المشـرع عنـد التنصـيص علـى 
نزاعــات كانــت أو خلافــات ضــمن القضــايا القابلــة للتنفيــذ المعجــل  –إدمــاج القضــايا العماليــة 

  بقوة القانون، ودون قيد، فلن نجد التفسير الملائم.
محكمة أنه  " بـل محكمـة الاسـتئناف ففي تعليق ففي تعليق لأحد الأستاذ على قرار ال

بالربــاط عنــد قبولهــا لمبــدأ إيقــاف النفــاذ المعجــل لحكــم جنحــي أورد " أنــه ينبغــي علــى القاضــي 
حتـــى إذا كـــان يســـتهدف العـــدول علـــى الشـــطط المقتـــرف فـــي الحكـــم المســـتأنف ألا يســـتند فـــي 

قـد المسـطرة الجنائيـة قضائه إلى الإنصاف فقط، وألا يفرغ القانون من مفهومـه الـدقيق، وألا يف
مـــن اســـتقلالها ومـــن مميزاتهـــا الخاصـــة، وأنـــه ينبغـــي أن يبقـــى القاضـــي مكلفـــا بتأويـــل القـــانون 



 

TNN�

وتطبيقه كما هو قائم لا كما كان عليـه أن يكـون قائمـا ذلـك لأن ضـمان حقـوق المتقاضـين لا 
   ١يمكن تحقيقه إلا عن طريق التطبيق الضيق للقانون" 

د قنن القضاء المعجل للقضايا العمالية بنص قابل للتأويل، وما دام المشرع المغربي ق
إلا أنــه علــى أي حــال تجديــد قــد كــان قصــد المشــرع مــن ســنه هــو أنــه يكســب حمايــة خاصــة 
لحقوق فئة اجتماعية من المتقاضين، دون أن يعرف أن عواقب مثل هذه الحماية المبالغ فيها 

لتــي تضــمنها المبــادئ العامــة فــي قواعــد قــد يــؤدي إلــى الحرمــان النهــائي، حتــى مــن الحمايــة ا
  الأحكام وهو خطأ نعتقد أن الأوان قد حان لإصلاحه.
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